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تداعیات العقوبات الاقتصادیة الدولیة على حق الإنسان 
  التنمیة (حالة العراق نموذجا) في

  
 شاقوري عبد القادرد  :بقلم/

 أستاذ محاضر قسم (ب)
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  الشلف -جامعة حسیبة بن بوعلي
 

  :ملخص
یعتبر الحق في التنمیة من الحقوق الجدیدة التي كانت ولیدة التطورات 
التي شھدتھا الساحة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لكون عملیة 

لعقوبات التنمیة تمس كافة القطاعات الحیویة والبشریة والمادیة، إلا أن ا
الاقتصادیة في العراق لم تراعي ھذا الحق وتحترمھ، فبعد أن كان أفراد 
المجتمع العراقي من أغنى شعوب المنطقة في الشرق الأوسط لتطور 
الخدمات الاجتماعیة الصحیة والتعلیمیة والمستوى المعیشي بسبب التقدم 

الوضع  الاقتصادي لدولتھم، إلا أنھ بعد الحصار والعقوبات تدھور ھذا
وتراجع بنسبة ملحوظة إلى الخلف، كما تأثرت البنیة التحتیة في العراق 

  بفعل العقوبات بنسبة كبیرة یصعب معھا إعادة بنائھا.
  الكلمات المفتاحیة:

العقوبات الاقتصادیة، الحظر الاقتصادي، الحصار الاقتصادي، الحق في 
  اق.التنمیة المستدامة، الوضع الانساني والتنموي في العر
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Summary:  
The right to development of new rights that were the result of 

developments in the international arena after World War II, to the 
fact that the development process affecting all vital, human and 
material sectors, the economic sanctions in Iraq did not take into 
account this right and respect it. After that it was members of the 
Iraqi community of the richest peoples of the region in the Middle 
East for the development of health, education, social services and 
the standard of living due to the economic progress of the state, 
but after the siege and sanctions, this situation had deteriorated 
and fell markedly to the back, as the infrastructure affected in Iraq 
because of sanctions by a large margin makes it difficult to 
rebuild. 

  :مقدمة
لقد كان الاضطھاد أو انتھاك قواعد حمایة حقوق الإنسان بصفة عامة 
من أكثر الأخطار التي تتھدد إعمال ھذه الحقوق، لكن بتطور المجتمع 
الدولي والقوانین التي تحكمھ أصبحت ھذه الحقوق عرضة للانتھاك ولكن 

" والتي بنوع آخر من القوة أطلق علیھ "القوة الناعمة" أو "القوة الھادئة
أثبت الواقع أن العقوبات الاقتصادیة تمثل النموذج أو الصورة المطابقة 
لھا، فھذه الأخیرة أثبتت الممارسة الفعلیة لھا في الكثیر من الأحیان أنھا 
استھدفت شعوبا بریئة حرمتھا من حقوقھا الأساسیة المكفولة بموجب 

بات في العراق خیر المواثیق الدولیة باسم القانون وما خلفتھ ھذه العقو
  دلیل على ذلك.

وتأسیسا على ما سبق، فإنھ إذا كانت العقوبات الاقتصادیة الدولیة 
تفرض لمواجھة الدول التي تنتھك أحكام القانون الدولي، فھل یمكن أن 
تعتبر العقوبات الاقتصادیة وسیلة فعالة لفرض الشرعیة الدولیة وضمان 

قرارات مجلس الأمن المتعلقة  احترام حقوق الإنسان؟، ومامدىشرعیة
بفرض العقوبات الاقتصادیة التي یمكن أن تؤثر بشكل سلبي على التنمیة؟

لتوضیح تداعیات تطبیق العقوبات الاقتصادیة على حق الإنسان         
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التنمیة، فإننا سنعتمد معیار نطاق تطبیقھا الذي یقسم الحقوق إلى حقوق 
الإطار العام لتطبیق العقوبات ، حیث سنوضح 1فردیة وحقوق جماعیة

الاقتصادیة الدولیة في المبحث الأول، ونبین أثر العقوبات الاقتصادیة 
  على الحق في التنمیة في المبحث الثاني.

  المبحث الأول: الإطار العام لتطبیق العقوبات الاقتصادیة الدولیة
تحدة من أھم التدابیر القسریة التي تم النص علیھا في میثاق الأمم الم

العقوبات الاقتصادیة، والتي كانت أكثر الوسائل استخداما من طرف الأمم 
المتحدة لردع الدول التي ثبت ضدھا مخالفة أحكام القانون الدولي، وذلك 
لافتراض تأثیرھا على سیاسات الدول، ورغم أھمیتھا إلا أنھ لا میثاق 

موحد لھا،  الأمم المتحدة نص على تعریفھا ولا الفقھ اتفق على تعریف
وعلیھ سنتناول في ھذا المبحث تعریف العقوبات الاقتصادیة في مطلب 

  أول، لنتطرق لأنواع العقوبات الاقتصادیة في مطلب ثان.  
    المطلب الأول: تعریف العقوبات الاقتصادیة الدولیة

لقد كان لغیاب تعریف محدد للعقوبات الاقتصادیة في میثاق الأمم 
التعاریف الفقھیة التي أطلقت علیھا، وذلك لتعدد المتحدة دور في تعدد 

المصطلحات التي تعرف بھا فھناك من یسمیھا الحظر الاقتصادي وھناك 
من یطلق علیھا المقاطعة الاقتصادیة، وآخرون یطلقون علیھا الجزاءات 
الاقتصادیة، لیتداول الفقھ في الأخیر مصطلح العقوبات الاقتصادیة، كل 

، كما أنھ 2صالح السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة فیھاھذا بسبب تداخل الم
منھ التي نظمت مسألة تطبیق العقوبات  41للوقوف نص المادة 

  الاقتصادیة الدولیة.
  الفرع الأول: المحاولات الفقھیة لتعریف العقوبات الاقتصادیة 

ذا فبعضھم رأى أنھا الوسیلة الفعالة للامتثال لأحكام القانون الدولي إ     
استعملت في مكانھا وفقا للشرعیة الدولیة دون تدخل الجوانب السیاسیة 
فیھا، ووسیلة غیر مشروعة إذا ما افتقدت الشروط اللازمة لفرضھا 

 إضافة إلى انحرافھا عن أھداف ومبادئ الأمم المتحدة.
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مع ذلك توجد عدة محاولات فقھیة، حاول أصحابھا وضع تعریف 
عرفھا الدكتور عمر سعد الله أنھا: "نوع من  للعقوبات الاقتصادیة، فقد

أنواع الجزاءات الدولیة، وبمقتضاھا لیس في وسع حكومة ما أن تتصرف 
بحریة في علاقاتھا الاقتصادیة والمالیة مع دول العالم بفعل العقوبات التي 

، وعرفھا جانب من الفقھ بأنھا "أي 3نص علیھا مجلس الأمن الدولي"
أو إكراه تقوم بھ الدولة في سیاستھا  تصرف سیاسي یحمل أذى

    .4الاقتصادیة الخارجیة"
یلاحظ على ھذا التعریف الأخیر، أنھ توسع في تعریف العقوبات     

الاقتصادیة، فلم یضع ضوابط تحدد إجراء الجزاءات الاقتصادیة مما 
یجعلھا تتسع لأي إجراء اقتصادي یمارس ضد دول أخرى سواء أكانت 

،كما یؤخذ 5من میثاق الأمم المتحدة أم لا 41ق المادة ھذه الجزاءات وف
على ھذا التعریف أیضا أنھ وصفھا بالتصرفات السیاسیة، في حین أنھا 
من التصرفات القانونیة التي تجد أساسھا في الفصل السابع من میثاق 

    .6 41ھیئة الأمم المتحدة المادة 
الطابع الاقتصادي  وعرفھا بعض الفقھ على أنھا: "الإجراءات ذات     

التي تطبقھا الدول على دولة معینة إما لمنعھا من ارتكاب عمل عدواني 
    .7أو إیقافھا عن عمل عدواني كانت قد بدأتھ"

    الفرع الثاني: الأساس القانوني لتطبیق العقوبات الاقتصادیة
حتى تكون العقوبات الاقتصادیة شرعیة، یجب أن تتصف بالصفة    

قررة بمقتضى النظام القانوني المعني، كما یجب أن یناط القانونیة أي م
تنفیذھا بالأجھزة التي أرساھا ذلك النظام وأسند إلیھا ھذا الاختصاص، 
وعندئذ فإن الجزاء لا یكون شرعیا إلا إذا تم التحقق من مطابقة ھذه 
التدابیر لقواعد النظام القانوني من ناحیة ومن اختصاص الأجھزة التي 

  .8ي ممارسة ھذا الاختصاص من ناحیة أخرىاتخذتھا ف
من  41وعلیھ تجد العقوبات الاقتصادیة أساسھا القانوني في المادة 

میثاق الأمم المتحدة  والتي نصت على ما یلي: "لمجلس الأمن أن یقرر ما 
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یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفیذ 
ى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، قراراتھ، ولھ أن یطلب إل

ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة، والمواصلات 
الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة واللاسلكیة، وغیرھا من 
وسائل المواصلات وقفا كلیا أو جزئیا، وقطع العلاقات الدبلوماسیة ".

  ھذه المادة، یمكن أن نورد الملاحظات التالیة: من خلال القراءة الدقیقة ل
جاء في النص " لمجلس الأمن أن یقرر..." معنى ذلك أن التدابیر  - 1

من المیثاق إنما تصدر بموجب قرارات  41العقابیة التي تتخذ وفق المادة 
وعلیھ فھي ملزمة لمن وجھت إلیھ سواء للدولة المعاقبة أو الدول الأخرى 

لا أن ھذه الأخیرة إذا كانت تعاني من مشاكل اقتصادیة غیر المعاقبة، إ
تمنعھا من تنفیذ ما قرره المجلس فلھا أن تلفت نظره إلى ذلك المادة 

 .9من میثاق الأمم المتحدة ) 51(
تدل عبارة "... ویجوز أن یكون من بینھا ..." أن العقوبات  - 2

لحصر، وترك الاقتصادیة الواردة في المادة ھي على سبیل المثال لا ا
لمجلس الأمن تقدیر ما یراه مناسبا منھا بموجب سلطتھ التقدیریة الكاملة 
وفقا لمتطلبات وظروف كل حال، وبذلك یكون مجلس الأمن قد أعطي 
احتمالات استحداث  تدابیر تدخل ضمن ھذه المادة مستقبلا شرط عدم 

  .10استعمال القوة المسلحة
أي إشارة لآلیات تنفیذ التدابیر من المیثاق  41لم تتضمن المادة  - 3

الواردة بھا، مما یعني أنھا تركت الأمر لتقدیر مجلس الأمن والدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا یجوز لھذه الدول الامتناع عن تنفیذھا 
بدعوى ارتباطھا مع الدولة المستھدفة بھذه التدابیر بمعاھدة تمنعھا من 

موضع التنفیذ، ویجد ھذا الالتزام المشاركة في وضع ھذه التدابیر 
    من المیثاق. 103القانوني أساسھ في المادة القانوني في المادة 

تعتبر ذات طبیعة عقابیة، حتى  41التدابیر التي نصت علیھا المادة  - 4
،كما أنھا تعبر 11ولم لم یصل ذلك العقاب إلى حد استخدام القوة المسلحة
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تطبیق إجراءات جماعیة من قبل عن فكرة التضامن الدولي من خلال 
أعضاء المجتمع الدولي لإحداث ضغط كاف لحث دولة معینة ومن ثم 
تغییر تصرفات حكوماتھا لأجل كبیر وھو الحفاظ على السلم والأمن 

    الدولیین.
ویجدر بنا أن نشیر في الأخیر، إلى أنھ حتى ینعقد الاختصاص     

علیھ أن یقر أولا بوجود حالة لمجلس الأمن بتوقیع العقوبات الاقتصادیة 
من میثاق الأمم المتحدة،  39من الحالات المنصوص علیھا في المادة 

  وھي الإخلال بالسلم أو التھدید للسلم، أو وقوع حالة من حالات العدوان.  
    المطلب الثاني: أنواع العقوبات الاقتصادیة 

"لمجلس الأمن من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي:  41نصت المادة     
أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوة لتنفیذ 
قراراتھ، ولھ أن یطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر، 
ویجوز أن یكون من بینھا وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات 

ن وسائل الحدیدیة، والبریة والجویة والبرقیة واللاسلكیة وغیرھا م
    المواصلات..." 

یستشف من ھذه المادة أن التدابیر المذكورة فیھا واردة على سبیل 
المثال لا الحصر بدلیل عبارة "...ویجوز أن یكون من بینھا..."، إلا أن 
أكثر صور العقوبات الدولیة شیوعا ھي: الحظر الاقتصادي المقاطعة 

اول تبیانھ في النقاط الاقتصادیة یلیھا الحصار البحري وھذا الذي نح
  التالیة:

    أولا: الحظر الاقتصادي
الحظر الاقتصادي من أولى أنواع العقوبات الاقتصادیة التي یتم  یعدّ    

اللجوء إلیھا من طرف المجتمع الدولي بدایة فرض العقوبات الاقتصادیة، 
ویمثل الحظر الاقتصادي أشد أنواع الجزاءات الاقتصادیة على مختلف 

خصوصا في الوقت الراھن، حیث یعتبر تطویقا اقتصادیا للدولة أنواعھا 
، ویعرف 12المطبق ضدھا وحتى الدول المجاورة لھا في بعض الأحیان
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بأنھ: "منع إرسال الصادرات لدولة أو لعدة دول، أو ھو إجراء قسري 
. كما یقصد بھ منع إرسال 13یرمي لمنع الدوران الحر للمنتجات والبضائع

لة أو عدة دول ولقد أخذ بالمفھوم الضیق لھذا المصطلح الصادرات لدو
حتى لا یختلط بمفھوم المقاطعة أي یعني فقط منع وصول الصادرات إلى 

، ویفرض الحظر الاقتصادي على الدول جراء 14دولة أو دول أخرى
مخالفتھا لالتزام دولي سواء فرض باسم المجتمع الدولي في میثاق الأمم 

منظمات دولیة أي یكون جراء مخالفة دولة لأحكام  المتحدة، أو في إطار
  .15میثاق المنظمة

      وینقسم الحظر الاقتصادي إلى قسمین، شامل وجزئي:
الحظر الجزئي: عندما یشمل الحظر سلع محددة بعینھا یمنع تصدیرھا  -أ

إلى الدولة المعاقبة أو استیرادھا منھا كالحظر الذي فرضتھ الأمم المتحدة 
    ).1992- 748موجب القرار (على لیبیا ب

الحظر الشامل: ھو الحظر الذي یشمل كافة السلع والمواد التي -ب
تحتاجھا الدولة (مواد غذائیة، معدات أسلحة...) وھذا ما فرضھ مجلس 

) عقب احتلالھ الكویت عام 1990-661الأمن على العراق بقراره (
لاقتصادیة، إذ ، ویعد الحظر الاقتصادي من أخطر أنواع العقوبات ا1990

یؤدي إلى اھتزاز النظام الاقتصادي في الدولة، وحرمان الشعب من السلع 
التي یحتاجھا مما قد یؤدي إلى حالة من السخط الشعبي على الحكومة، 
والذي یكون لھ كبیر الأثر خصوصا في الأنظمة الدیمقراطیة حیث یدفع 

تخالف أحكام بالحكومة إلى تغییر سیاستھا، ومنعھا من إتیان أفعال 
    القانون الدولي.

وإجراء الحظر ممكن أن یكون فعالا إذا كانت الدولة تعتمد بشكل كبیر    
على الواردات، أما إذا كانت تملك قوة اقتصادیة فإنھا یمكن أن تعتمد على 
الإنتاج المحلي، خصوصا إذا كان قد فرض على الدولة حظر جزئي، 

  ره.فإنھا ستركز قوتھا لإنتاج ما تم حظ
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ومن الناحیة الواقعیة یتطلب نجاح الحظر الاقتصادي ثلاث شروط، 
    ھي:

أن یكون اعتماد المعتدي على غیره قویا من الناحیة الاقتصادیة. - 1
أن یشمل الحظر أھم القطاعات الحیویة المؤثرة  في اقتصاد المعتدي،  - 2

    وذلك باستخدام أكثر وسائل الخنق ملائمة.
لحظر الاقتصادي بإجراءات ذات طبیعة سیاسیة أن تعزز تدابیر ا - 3

تتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسیة أو الطرد من المنظمة الدولیة إضافة 
  بالأوضاع الناشئة عن انتھاك  أحكام القانون الدولي. الاعترافإلى عدم 

وقد طبق الحظر الاقتصادي بموجب میثاق ھیئة الأمم المتحدة على 
، إذیعد الملف النووي الإیراني الأداة التي عدة دول  أھمھا: إیران

لإحالة إیران إلى مجلس الأمن، 16استخدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة
بحجة أن النشاطات الإیرانیة في المجال النووي لھا أھداف عسكریة، 

 1696وفرض مجلس مجموعة من العقوبات على إیران ابتداء من القرار 
الب من الدول وفق سلطاتھا وتشریعاتھا الذي ط 2006- 07-31بتاریخ 

الوطنیة منع نقل أي نوع أو صنف أو مواد أو سلع أو تكنولوجیا لھا 
 2006-12- 23في  1737علاقة من البرنامج النووي لإیران، ثم القرار

والذي جاء بعقوبات مغایرة نوعا ما عن العقوبات الأولى وھي العقوبات 
دول تجمید الأموال والأرصدة المالیة ، وطالب ھذا القرار من ال17الذكیة

الموجودة على أراضیھا والتي یشرف علیھا أشخاص لھم علاقة بالبرنامج 
والذي  2007- 03-24الصادر في  -1747النووي الإیراني، ثم القرار

فرض حظر عسكري على إیران حیث منع بیع وشراء الأسلحة من 
والذي  2008- 03- 03بتاریخ  1803، لیصدر مجلس الأمن القرار18إیران

، وفرض 1737وسع من العقوبات المفروضة على إیران بموجب القرار
القرار أیضا حظر التعامل التجاري مع إیران على السلع ذات الاستخدام 

، بتاریخ 1929العسكري والمدني، لیصدر في الأخیر مجلس الأمن القرار
وجب والذي شدد من العقوبات المفروضة على إیران بم 06-2010- 09
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كما فرض عقوبات جدیدة أھمھا حظر بیع  1803، 1747القرارین 
    .19الأسلحة الثقیلة لإیران ونقل التكنولوجیا العسكریة إلیھا

    ثانیا: المقاطعة الاقتصادیة
القانوني یعني: "قیام الدول بوقف علاقاتھا  للاصطلاحالمقاطعة وفقا    

جزاء بھدف إجبارھا على الاقتصادیة والمالیة مع الدولة المستھدفة بال
الإذعان لمطالب المجتمع الدولي"، وتشمل المقاطعة الاقتصادیة وقف كل 
العلاقات الاقتصادیة والتجاریة والمالیة والاستثماریة والاجتماعیة، التي 

    .20تتم على مستوى الأشخاص كالسیاحة والھجرة والسفر
    وللمقاطعة الاقتصادیة نوعان ھما:     

قتصادیة فردیة: وھي المقاطعة التي تقوم بھا دولة واحدة تجاه مقاطعة ا -أ
دولة أخرى أو أكثر من تلقاء ذاتھا أو كرد فعل لعمل انتقامي تجاھھا، كما 
ھو الحال في المقاطعة الكوبیة لتجارة الولایات المتحدة الأمریكیة 
 وتحویلھا إلى الاتحاد السوفیاتي وغیره من الدول الاشتراكیة إبان أزمة

  .21م1962الصواریخ عام 
ب: مقاطعة اقتصادیة جماعیة: وھي المقاطعة التي تقوم بھا مجموعة من 
الدول تجاه دولة أخرى أو أكثر تنفیذا لقرارات تنظیم دولي عالمي أو 
إقلیمي معین، ومثال الحالة الأولى المقاطعة التي قامت بھا الدول 

بشة، ومثال الحالة الأعضاء في العصبة ضد إیطالیا بسبب غزوھا للح
الثانیة المقاطعة العربیة لإسرائیل بسبب الھجرة الیھودیة إلى فلسطین 

    .22م1945-12-02وإقامة المستوطنات فیھا في
وتعتبر المقاطعة الاقتصادیة من أھم العقوبات الاقتصادیة التي یراد     

بھا تحقیق أھداف سیاسیة معینة، إذ یفترض في غالب الأحیان أن ثمة 
أثیرا متبادلا بین الآثار الاقتصادیة للعقوبات والسلوك السیاسي للدولة ت

المفروضة علیھا المقاطعة، أي یفترض أن تؤدي الآثار السلبیة للمقاطعة 
    .23الاقتصادیة إلى تغییر السلوك السیاسي في الدولة المستھدفة 

حیث أنھا وعلیھ تمثل المقاطعة الاقتصادیة النموذج الأمثل للعقوبات،      



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
140  

تشدد الخناق على الطرف المعاقب حتى تحقق النتیجة المرجوة، والمتمثلة 
في الرجوع عن المخالفة والعودة والالتزام بالأنماط المقبولة  من السلوك 
الدولي، وتعتبر إذن العقوبات الاقتصادیة في شكل المقاطعة من أھم 

الدولیة، ومن العقوبات التي یمكن أن توقع على عضو مخل بالتزاماتھ 
  أمضى الأسلحة التي یمكن أن توجھ نحوه.

وقد طبقت المقاطعة الاقتصادیة مرات عدیدة بعد إنشاء منظمة الأمم 
العراقي لكامل الأراضي  الاحتلالالمتحدة لكن لأسباب مختلفة، فإثر 

، تدخل مجلس الأمن بسرعة مدینا ذلك الغزو 1990أوت  02الكویتیة في 
مسلح على دولة عضو في الأمم المتحدة، وخرقا معتبرا إیاه عدوان 

) في نفس الیوم الذي 660، فأصدر القرار رقم (24لنصوص المیثاق 
غزت فیھ العراق الكویت، والذي  مثل بدایة تعامل مجلس الأمن مع 

أوت  06) بتاریخ 661الأزمة، لیصدر بعدھا وبأربعة أیام القرار رقم(
مقاطعة اقتصادیة شاملة على الذي فرض مجلس الأمن بموجبھ  1990

دولة العراق، إذ نص ھذا القرار في فقرتھ الثالثة على أنھ: "یقرر أن تمنع 
جمیع الدول ما یلي: استیراد أي من السلع والمنتجات التي یكون مصدرھا 
العراق أو الكویت، وتكون مصدرة منھا بعد تاریخ ھذا القرار إلى 

من القرارات وسعت من نطاق  وتبع ھذا القرار مجموعة25أقالیمھا"،
العقوبات الاقتصادیة على العراق، لینتج في الأخیر عن تطبیق ھذه 

  . 2003القرارات انعكاسات إنسانیة خطیرة انتھت باحتلال العراق عام 
 ثالثا: الحصار الاقتصادي

یعد الحصار الاقتصادي أھم أنواع العقوبات الاقتصادیة، یوقع على 
روعیة الدولیة، والأصل فیھ أنھ عمل حربي إلا أن الدولة المخالفة للمش

تطور الآراء والنظریات في قانون العلاقات الدولیة أدى إلى ظھور 
حصار سلمي یطبق وقت السلم سمي بالحصار الاقتصادي، ولقد طبق 

، 1826الحصار الاقتصادي في عصر التنظیم الدولي لأول مرة عام 
حصارا مشتركا على أجزاء عندما فرضت فرنسا وروسیا وبریطانیا 
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معینة بالقرب من سواحل الیونان بھدف إجبار تركیا على منح الاستقلال 
،وقد أدى ھذا الحصار المشترك إلى اشتباك الأسطول التركي 26للیونان

الموجود وقتئذ في میناء نافرین مع سفن الدول الثلاث التي كانت تقوم 
الأسطول.لیشھد تطبیقات بالحصار في موقعة حربیة انتھت بتدمیر ھذا 

  .27عدیدة لھ ابتداء من القرن العشرین
وقد كانت لیبیا واحدة من الدول التي فرض علیھا حصار اقتصادي 

، إذ أصدر مجلس الأمن في حقھا تحت 28بسبب ما عرف بقضیة لوكیربي
 - 03 - 31) بتاریخ 748ضغط أمریكي بریطاني مشترك القرار رقم (

تصادیة منھا حظر الطیران من وإلى لیبیا، الذي فرض عقوبات اق 1992
إضافة إلى حظر تزویدھا بالطائرات أو قطع غیارھا أو دفع أي مستحقات 
جدیدة على أساس عقود التأمین القائمة، مع حظر التأمین على الطائرات 

، وقد سبب الحصار 29اللیبیة وإغلاق مكاتب الطیران اللیبي في الخارج
قتصادیة واجتماعیة متدھورة زادت من المفروض على لیبیا ظروف ا

اعتماد اللیبیین على الدولة، إضافة إلى شلل شبھ تام في مختلف جوانب 
الحیاة، مما نتج عنھ تمزق اجتماعي طویل الأمد وتنافر بین الأقالیم، كل 

  .30ھذا كان لھ دور في تقلیل فرص خلق نظام دیمقراطي مستقل
    ادیة على الحق في التنمیةالمبحث الثاني: أثر العقوبات الاقتص

یعتبر الحق في التنمیة من الحقوق الجدیدة التي كانت ولیدة التطورات 
التي شھدتھا الساحة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتعتبر التنمیة 
أساس تطور اقتصادیات البلدان، وكانت ھي الأخرى عرضھ للانتھاك 

  ى العراق. بسبب العقوبات الاقتصادیة المفروضة عل
  المطلب الأول: مفھوم التنمیة 

ّ المفاھیم وأكثرھا تداولا وشیوعا في الفكر  یعد مفھوم التنمیة من أھم
والإسلامي منذ العقد السادس من القرن الماضي،  والاقتصاديالسیاسي 

حیث أدت التغیرات في الأوضاع الدولیة طوال تلك الفترة إلى حدوث 
استمرار لاسیما بعد ظھور ما یسمى بالعالم تغیّرات في مفھوم التنمیة ب
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الثالث (البلدان النامیة) في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وما ارتبط بھ من 
ّخلف  بعیة ومشكلات الت ّ مو والت ّ ّى أنھ لا  الاقتصاديأفكار ونظریات كالن حت

)، ولن یكون في الاقتصادیة(التنمیة  الاقتصادیكاد یذكر إلا مضافا إلى 
الوقوف على حقیقیة معنى التنمیة دون التعرض لمراحل تطور ھذا وسعنا 

المفھوم، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان ظروف وخصوصیات الدول 
  والسیاسیة. الاقتصادیةوأولویات البرامج 

    الفرع الأول: تحدید المقصود بالحق في التنمیة
ن نبین قبل أن نتعرض إلى تحدید المقصود بالحق في التنمیة وجب أ   

المقصود بالتنمیة والذي یعبر عن عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة 
وسیاسیة شاملة، تھدف إلى التحسین المستمر لرفاه كافة الشعوب دون 
تمییز، وتجدر بنا الإشارة إلى أنھ قبل أن یتوطد الحق في التنمیة في 

ھ قد دعا إلى المواثیق الدولیة ویتم اعتباره من الحقوق الجماعیة، كان الفق
، ولقد تطور مفھوم التنمیة لیتوطد في مبادئ ومواثیق 31الاعتراف بھ

دولیة لیصبح أحد حقوق الإنسان الأساسیة، فلقد تبنى المؤتمر الدولي 
الخاص بحقوق الإنسان الذي عقدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

وحقوق  ) حول التنمیة الاقتصادیة17القرار رقم ( 1968طھران عام 
الإنسان، حیث أكد المؤتمر على الترابط العمیق بین تحقیق حقوق الإنسان 

، ولم تتوان الأمم المتحدة عن وضع قواعد تحكم ھذا 32والتنمیة الاقتصادیة
الحق حیث تبنت الجمعیة العامة الإعلان الخاص بالحق في التنمیة في 

في التنمیة  الذي نص على أن "الحق 1986) لعام 41/128قرارھا رقم (
ھو من حقوق الإنسان التي لا یمكن التنازل عنھا"، غیر أن ھذا الحق لم 
یوضع ضمن جدول أعمال المؤتمرات الدولیة إلا في عقد التسعینیات 

، ومؤتمر 1992كمؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة بریودي جانیرو عام 
، وفي عام 33 1995الأمم المتحدة للتنمیة الاجتماعیة في كوبنھاجن 

صوتت الجمعیة العامة على اعتبار ھذا الحق مكملا ومساویا  1997
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للحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھدین الدولیین، 
  .34وبذلك یعد من التشریعات المكملة لحقوق الإنسان

  الفرع الثاني: من التنمیة الاقتصادیة إلى التنمیة المستدامة 
فھوم التنمیة أبعادا مختلفة في شتى مجالات الحیاة المعاصرة لقد أخذ م

أو المالي حیث أن الكثیر من  الاقتصاديولم یعد قاصرا على الجانب 
المجالات أصبحت ذات بعد حیوي قابل للتطور والتفاعل مع مختلف 
را لینتج قیما جدیدة یمكن استثمارھا، فبالإضافة إلى  ّ یرا وتأث ّ العوامل تأث

التي یعد المال أحد ركائزھا الأساسیة أصبحنا نلحظ  الاقتصادیةالتنمیة 
نمیة  ّ نمیة كالت ّ نمیة  الاجتماعیةالیوم أنماطا جدیدة من الت ّ نمیة النفسیة والت ّ والت

نمیة المستدامة، وھي  ّ نمیة السیاسیة، والثقافیة، والتربویة والت ّ البشریة والت
  ة.التي تراعي البعد البیئي في كل مخططات التنمی

لقد تطور مفھوم التنمیة منذ الخمسینیات من القرن الماضي، فقد كان 
 الاقتصاديالمفھوم یركز بالدرجة الأولى في تلك الفترة على الجانب 

فقط، حیث كان معدل الناتج القومي الإجمالي وما ینتج عنھ من تحقیق 
نمو مستمر في دخل الفرد الإجمالي ھو المؤشر الرئیسي على مستوى 

ور واضح على عملیة التّ  نمیة، وقد فشل ھذا المفھوم في إعطاء تصّ
التنمیة، وظھر ذلك جلیّا في ازدیاد وتفاقم مشكلة الفقر خاصة في الدول 

لم  الاقتصاديالنامیة أو ما یسمى بدول الجنوب، فقد تبیّن أن عوائد النمو 
ھ إلى فئات المجتمع كافة، بل استفادت فئات محدودة من ذلك النمّ  ّ و توج

 ّ مخلفة فئات اجتماعیة أخرى تعاني من مشكلات الفقر والبطالة ولا
مساواة في تلك الدول، وكان للتنمیة في الأنموذج الأمریكي سیطرة 

رة العالمیة في صیاغة مفھوم متكامل للتنمیة.  ّ   واضحة على النظ
فمن خلال أدبیات التنمیة التقلیدیة التي سادت في تلك الفترة والتي 

صیاغة نمط فكري تنموي كان لھ تأثیر كبیر على صیاغة  تمكنت من
ھات التنمیة، في رؤیة كان من تداعیاتھا وجود  الاقتصاديالقرار  وتوجّ

سیاسات تنمویة في كثیر من الدول والمجتمعات النامیة نجمت عنھا 
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مشكلات كبیرة عن تبني مفاھیم ونماذج وسیاسات التنمیة التي قلدت 
، حیث كانت الفكرة السائدة 35الرأسمالیة الغربیة نموذج النمو في الدول

ھي أن تقلید الخبرة الأوروبیة دون مراعاة خصوصیات دول العالم الثالث 
ھو الذي یمثل مفتاح التقدم والتنمیة دون مراعاة الفروق البینیة والطبیعیة 
الخاصة للدول النامیة التي عانت معظمھا بعد استقلالھا من جملة من 

التي أدت إلى ضعف شدید  والاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیة المعوقات 
ّخب في تلك البلدان  في إدارة التنمیة في تلك الدول سواء لسوء أداء الن
وتراجع الدیموقراطیة، أو ضعف الھیاكل الإداریة بفعل القوى 

، 36وضعف المواد البیئیة والبشریة المتأتات لھذه المجتمعات الاستعماریة
ر جھود التنمیة ووصولھا إلى طریق مسدود وزاد الأمر الذي  ّ أدى إلى تعث

  في تبعیة الدول النامیة للقوة الخارجیة.
ّضح أوجھ وجوانب جدیدة في مفھوم  ینیّات بدأت تت ّ ت وفي مستھل السّ
التنمیة اصطلح علیھ فیما بعد التنمیة البشریة؛ حیث جاء في قرار جمعیة 

ّحدة سنة  تحت عنوان "تنمیة الموارد والذي كان  1962الأمم المت
ر  ّ مانینات حیث حصل تطو ّ ّ ھذا المفھوم إلى منتصف الث البشریّة"، واستمر
ّة  ّ القدرات البشریّة كاف نمیة البشریّة وصار یشمل ضم ّ نوعي في مفھوم الت

ة وذلك  لاستخدامھابما في ذلك تدریب الكوادر الوطنیّة  في العملیّة الإنتاجیّ
ّصنیع في الدّ  امیة.لتسریع الت ّ   ول الن

ر مفھوم التنمیة لیذھب إلى أبعد من ذلك  ّ وفي مطلع التسعینیات تطو
والثقافي إلى جانب البعد  والاجتماعيلیشتمل على البعد السیاسي 

ولیعطي بعدا إنسانیا لعملیة التنمیة، وقد أدت ھذه التغیرات إلى  الاقتصادي
اتیجیات فرض اھتمامات جدیدة تماما على مفاھیم ونظریات واستر

 یتلاءمالتنمیة، كما كشفت ھذه التغیرات عن أھمیة تحدید مفھوم للتنمیة 
مع واقع دول العالم الثالث عامة والجزائر خاصة مما یحقق طموح 

  شعوبھا في معیشة أفضل.
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نمیة  1990وفي سنة   ّ ّحدة مفھوما جدیدا "للت ة الأمم المت ّت جمعیّ تبن
ھا كافة  من القدرات الاستفادةالبشریّة"، وھي   لاستخدامھاالبشریّة وضمّ

نمیة  ّ :"للت ّ قریر للأمم المتحدة أكد على أن ّ في العملیّة الإنتاجیّة، وذلك في ت
ل ھو تشكیل القدرات البشریّة مثل تحسین مستوى  ّ البشریّة جانبین: الأو
اس بقدراتھم المكتسبة  ّ اني ھو انتفاع الن ّ حة والمعرفة والمھارات، والث الصّ

متّ  ّ ا للت ة إمّ قافیّ ّ ّؤون الث ع بوقت الفراغ أو في الأغراض الإنتاجیّة أو في الش
یاسیّة" والاجتماعیة ، وعلى مدار التسعینیات عرف ھذا المفھوم 37والسّ

مو  ّ نمیة ھو الن ّ ردا حیث كان المقصود بالت ّ را وتغیرا مضط ّ  الاقتصاديتطو
مو  ّ ّركیز من الن ّركیز على التّ الاقتصاديواستبدل الت ة ، إلى الت نمیة البشریّ

نمیة المستدامة فیما بعد؛ أي  ّ ّ إلى الت أس المال المادي إلى  الانتقالثم ّ من ر
أس المال  ّ امل، أي  الاجتماعير ّ نمیة الإنسانیّة ببعدھا الش ّ ً إلى الت وصولا

یاسي  ّشاط السّ بط بین بكلّ مستویات الن ّ  والاجتماعیوالاقتصاديبالر
قافي والبیئي. ّ   والث
أھم المجالات المتعلقة بالتنمیة التي مستھا العقوبات  المطلب الثاني:

    الاقتصادیة
وكون أن عملیة التنمیة تمس كافة القطاعات الحیویة والبشریة     

والمادیة فإننا سنحاول تبیان أھم القطاعات المتعلقة بالتنمیة والتي أثرت 
    علیھا العقوبات الاقتصادیة في العراق.

  توى المعیشي كأثر للعقوبات الاقتصادیةالفرع الأول: تراجع المس
إن التمتع بمستوى معیشي ملائم ھو حق مكفول للإنسان بموجب  

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العھد الدولي للحقوق  25المادة 
منھ، إلا أن العقوبات  11الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المادة 

ع ھذا الحق وتحترمھ، فبعد أن كان أفراد الاقتصادیة في العراق لم ترا
المجتمع العراقي من أغنى شعوب المنطقة في الشرق الأوسط وأرفھھا 
لتطور الخدمات الاجتماعیة الصحیة والتعلیمیة بسبب التقدم الاقتصادي 
لدولتھم إلا أن بعد الحصار والعقوبات تدھور ھذا الوضع وتراجع بنسبة 
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العرض من السلع الأساسیة بسبب  ملحوظة إلى الخلف، فقد انخفض
ضعف القدرة الاستیرادیة والنقص الجسیم في العملات الأجنبیة وكذا 
ارتفاع الطلب على أنواع من السلع ومن ثم دخل العراق في مرحلة 
استھلاك یومي لما لدیھ من مخزون احتیاطي من السلع والبضائع مما دفع 

التموینیة الرامیة إلى حصر  وزارة التجارة العراقیة إلى إصدار البطاقة
الحصة الشھریة للمواطن العراقي من المستھلكات الأساسیة الحیاتیة 

  .38وتحدیدھا
كما ساھمت العقوبات الشاملة المفروضة على العراق في تولید الفقر 
لدى السكان حیث تشیر التقدیرات الأولیة إلى أن إجمالي الناتج المحلي 

حیث  2003عام  %31وبنسبة  2002عام  %04العراقي خفض بنسبة 
، في حین كان 39دولار في العام 630دولار و 480بلغ حوالي ما بین 

، وفي أقل من عشر 1989دولار عام  2840البنك الدولي قد قدره ب 
سنوات أدت ھذه النتائج بالعراق أن یكون في ذیل ترتیب التنمیة من خلال 

 126إلى المرتبة  50مرتبة ترتیب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من ال
، حیث أصبحت 40عالمیا وھي المرتبة التي لم یسبق للعراق أن وصلتھا

المؤشرات التنمویة بالعراق ھي الأقل في المنطقة فقد تأثرت البنیة التحتیة 
ونظم الصحة العامة والتعلیم بشكل خطیر، مما أدى إلى تراجع المستوى 

لتدھور الاقتصادي للعراق بسبب المعیشي، للفرد العراقي الناتج عن ا
      .41العقوبات

    الفرع الثاني:  فقدان التماسك الاجتماعي
لم تكن توجد بالعراق قبل فرض العقوبات ما یعرف بالطبقیة وكانت      

ھناك فجوة ضیقة بین الثراء والفقر إلا أن السوق السوداء التي تعد نتیجة 
في العراق وسعت ھذه  حتمیة لأي نظام عقوبات محكم مثل الذي نفذ

الفجوة حیث أن التجار الصغار المتاجرین في السوق السوداء انتفعوا 
، فبالتالي انقسم المجتمع 42كثیرا من نظام العقوبات وزادت نسبة ثرائھم

إلى طبقة ذات ثراء فاحش وطبقة أخرى فقیرة فقرا مدقعا وتمزقت الحیاة 
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نف الاجتماعي، كما زاد جنوح العائلیة نتیجة ارتفاع معدلات الجریمة والع
الأحداث والتسول والبغاء والعزلة الحادة بسبب عدم وجود اتصال مع 
العالم الخارجي وارتفعت معدلات الجریمة والعنف الاجتماعي نتیجة 

، كما انتشرت ظاھرة السرقة التي لم تكن مألوفة 43تمزق الحیاة العائلیة
ك كانت العقوبات الاقتصادیة ، وبذل44في القطر العراقي قبل فترة الحظر

    سلاح مدمر للنسیج الاجتماعي المتناسق لدولة العراق.
    الفرع الثالث: تدمیر البنیة التحتیة

لقد تأثرت البنیة التحتیة في العراق بفعل العقوبات بنسبة كبیرة یصعب   
معھا إعادة بنائھا، فلقد أدى القصف من قبل قوات التحالف إلى تدمیر شبھ 

بنى التحتیة من مدارس ومستشفیات وشبكة المیاه وكذا الصرف كلي لل
الصحي، وشبكة الطرق والسكك الحدیدیة بالإضافة إلى منشآت نفطیة 

من القنابل التي  %80وأسواق مركزیة، فقد أشارت التقاریر إلى أن 
 %20أسقطت في العراق من قبل قوات التحالف "ذكیة" أو مستھدفة بینما 

طت الصواریخ على الجسور والمدارس والمستشفیات لم تكن كذلك، وسق
    .45وشركات الأدویة وشبكات الكھرباء وما إلى ذلك

ففي قطاع الصناعة مثلا أصغر مصنع للمنتجات لم یعد باستطاعتھ     
النھوض دون الاحتیاج إلى قطع الغیار الأجنبیة، وفي إحصاء لبرنامج 

ة إلى سبعة ملیارات دولار الأمم المتحدة للتنمیة ذكر أن العراق بحاج
، ھذا المبلغ لم یكن 1990لإعادة تشغیل قطاع الطاقة كما كان قبل عام 

بوسع العراق تحصیلھ بسبب لم یكن بوسع العراق تحصیلھ الدخل العراقي 
اعتماد الدخل العراقي بصفة أساسیة والذي كان منخفضا نتیجة "برنامج 

امج كانت تصب في تلبیة النفط مقابل الغذاء" إذ أن عائدات البرن
الاحتیاجات الغذائیة والأدویة، ولھذا بدأت المصانع  والمشاریع التجاریة 

    تغلق أبوابھا تاركة الشعب بدون عمل.
كما أدى تدمیر شبكة الكھرباء إلى معاناة الشعب العراقي بفعل انقطاع    

كانت مناطق  2000التیار الكھربائي لمدة طویلة، فبحلول شھر أوت 
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اسعة من محافظات الوسط والجنوب متروكة بلا كھرباء لفترات تصل و
ساعة یومیا على الرغم من أنھ بعد ذلك أتاح الطلب الموسمي  18إلى 

المنخفض إدخال تحسینات في كثیر من المناطق، فقد كان سكان السلیمانیة 
یستقبلون الكھرباء لمدة ساعتین فقط كل یوم في حین لم یكن لدى سكان 

، 46طاقة كھربائیة إلا تلك التي تولدھا مولدات الطوارئ أربیل
من مجموع %70وبخصوص العراق فقد أدن العقوبات إلى بطالة نسبتھا 

، وأصبح من العادي %75السكان، وفي البصرة وحدھا قد فاقت نسبتھا 
أن تجد أستاذ جامعي قد تحول إلى سائق سیارة أجرة بسبب تدمیر 

من جھة وعدم قدرة الحكومة على توفیر القصف للمدارس والجامعات 
رواتب العمال، وازدادت نسبة البطالة بسبب إغلاق المصانع والشركات 
وبالتالي تسریح العمال، أما ما بقي من الموظفون الحكومیون فقد تراجعت 

    .47رواتبھم نتیجة التضخم الذي قابلھ ارتفاع الأسعار
التنمیة المكفول بموجب العدید فالعقوبات الاقتصادیة انتھكت الحق في     

من المواثیق الدولیة مما تسبب في تردي الوضع المعیشي للشعب 
  العراقي. 

  :الخاتمة
خلصنا مما سبق التعرض لھ أن العقوبات الاقتصادیة وسیلة من 
وسائل تدعیم نظام الأمن الجماعي التي جاء بھا میثاق الأمم المتحدة 

ث أسندت المھمة الرئیسیة في فرضھا لتحقیق السلم والأمن الدولیین، حی
إلى مجلس الأمن الذي أثبتت الممارسة الدولیة في العقدین الأخیرین بعد 
سقوط الاتحاد السوفیاتي وتفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بقیادة العالم 
أنھ استثمر مفھوم الشرعیة الدولیة بشكل منحرف، حیث جعلھا تتماشى 

الأمریكیة، فالعقوبات الاقتصادیة انتھكت كل  مع رغبة الولایات المتحدة
الحقوق الإنسانیة لكل فئات الشعب العراقي بدون استثناء، فعلى أنھ 
بالرغم من أن العقوبات الاقتصادیة الدولیة المفروضة على العراق 
شرعیة بصدورھا عن الجھة المخولة قانونا بذلك، وھي مجلس الأمن إلا 
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التي ترتبت عنھا جعلتا من مشروعیتھا أمر أن طریقة تنفیذھا والنتائج 
مستبعد، خاصة وقد أكد ذلك العدید من الأمریكیین والبریطانیین أنفسھم 
والذین كانوا یشرفون على عملیة تنفیذ العقوبات الاقتصادیة من خلال 

)، والدلیل على أن 661لجنة الجزاءات التي أنشئت بموجب القرار رقم (
تحقیق أھداف سیاسیة غیر تحریر الكویت، العقوبات تم فرضھا بغرض 

ھو استمرار مجلس الأمن في إصدار القرارات التي تقضي بتشدید 
) الذي 986العقوبات على العراق ولو أن المجلس أصدر القرار رقم (

جاء "ببرنامج النفط مقابل الغذاء" على استحیاء من بعض الأصوات 
عیة التي یتعرض لھا الشعب المنددة بالأوضاع الإنسانیة والإبادة الجما

العراقي، إلا أن سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا على لجنة 
العقوبات جعلت  من ھذا القرار أداة لمحاربة الشعب العراقي في لقمة 
عیشھ بمقایضة ھذا الشعب البريء في غذائھ بثروتھ، منتھكا بذلك حق 

یعیة فوق إقلیمھم، فالعقوبات العراقیین في السیادة على الثروات الطب
الاقتصادیة المسلطة على العراق انتھكت كل حقوق الإنسان في ھذا البلد 
رغم أن حقوق أنھا مكرسة حالیا في المواثیق والأعراف الدولیة، ومسألة 

  انتھاكھا اعتبرت تھدیدا للسلم والأمن الدولیین.
اسة، یمكن ومن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدر

    إجمالھا فیما یلي:
. العقوبات الاقتصادیة یمكن أن تستعمل كوسیلة ضغط للعودة إلى 1

الشرعیة الدولیة، إذا ما طبقت بشكل مدروس، إذ یفترض أن ھناك تأثیر 
متبادل بین السیاسة التي تنتھجھا الدولة والظروف الاقتصادیة التي تنتج 

    صادیة.عنھا بفعل تطبیق نظام العقوبات الاقت
. أثر النظام الدولي الجدید بصورة واضحة على عملیة فرض العقوبات 2

الاقتصادیة الدولیة فبعدما عجز مجلس الأمن عن تفعیلھا قبل التسعینات 
من القرن الماضي في حالات عدیدة كان من المفروض أن یوقعھا لولا 

لحرب "الفیتو" الذي كان یقف حائلا دون توقیعھا، إذ أنھ بعد زوال ا
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الباردة شھد المجتمع الدولي تطبیقا مكثفا لھذه العقوبات بصورة طغت 
وسیاسة الكیل بمكیالین، وإلا فلماذا یدان العراق بعد  الازدواجیةعلیھا 

عدوانھ على الكویت مباشرة بساعات قلیلة ویبقى تحت الحصار لسنوات 
    .2003ولا تدان أمریكا لاحتلالھا العراق في مارس 

إلى النتائج الكارثیة للعقوبات الاقتصادیة على شعب العراق  . بالنظر3
على الأوضاع الاجتماعیة والإنسانیة والاقتصادیة فإننا نصل إلى إمكانیة 
أن تصبح العقوبات الاقتصادیة التعسفیة في حد ذاتھ تھدیدا للسلم الأمن 

م الدولیین لأن مسألة حقوق الإنسان في الآونة الأخیرة خرجت من المفھو
    الداخلي إلى العالمي، وأصبحت مرتبطة بالسلم والأمن العالمیین.

  وعلى ضوء النتائج التي توصلنا إلیھا، فإننا نقدم التوصیات التالیة: 
. یجب أن تفرض العقوبات الاقتصادیة بناء على نظرة موضوعیة دون 1

تدخل الرغبات والأھداف السیاسیة في عملیة فرضھا. مع مراعاة الحذر 
    م التسرع في تطبیقھا. وعد

ثانیا: قبل اللجوء إلى العقوبات الاقتصادیة یجب استنفاذ كل الطرق 
السلمیة لحل النزاع وإلا مراعاة التدرج الوارد في الفصل السابع من 
میثاق الأمم المتحدة الذي یقضي الأخذ بالتدابیر المؤقتة، ثم العقوبات 

    عقوبات الاقتصادیة.الدبلوماسیة، وإن لم ینجح كل ھذا تطبق ال
. إصلاح مجلس الأمن من خلال توسیع الأعضاء الدائمین، وكذا طریقة 2

التصویت، بالإضافة إلى إمكانیة إشراف الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
على عملیة الرقابة على مجلس الأمن فیما یخص القرارات المصیریة 
     للدول، حتى لا نقف أمام سؤال من سیحكم على القضاة.

.أنسنة العقوبات الاقتصادیة، بجعلھا تستثني استھداف الشعب من أطفال 3
ونساء ومسنین خصوصا وكذا كل مالھ علاقة بالجانب الإنساني لشعب 
البلد المستھدف، وذلك بمراعاة آراء مختصین ومستشارین في مسألة 
حقوق الإنسان، والقانون الدولي وكذا المجالات الاقتصادیة الثقافیة 

 جتماعیة، وحتى السیاسیة. الا
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